




اختصاصات المنسق القطري لشؤون الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي  

الكفاءات والخبرة: 


يكون المنسق القطري لشؤون الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وبديله الذي ينوب عنه موظفا معّينا، في الأحوال العادية، على مستوىً رفيعٍ بما فيه الكفاية (برتبة ف - 4 فما فوق). على أن يكون المنسق أو بديله، أنثى. 


وينبغي أن تتوافر في المنسق وبديله الكفاءات والخبرة التالية: نزاهة مشهود بها، وموضوعية وكفاءة مهنية؛ وحس واعي إزاء التنوع الثقافي والمسائل الجنسانية؛ واتقان تام للغات ذات الصلة؛ وخبرة مشهود بها في العمل مباشرة مع المجموعات السكانية المحلية؛ ومهارات مخاطبة مشهودة. وبعد التعيين، يخضع المنسق وبديله، بأسرع ما يمكن، للتدريب تحديدا على منع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والحماية منهما.



المهام والمسؤوليات: 


يشارك المنسق، والبديل الذي ينوب عنه، في الشبكة القطرية المعنية بالاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، مع التركيز بوجه أخص على الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال منع الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي والتصدي لهما، وتنسيق جلسات إعلامية لتعريف جميع الموظفين بالاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وتدريبهم على منعهما والتصدي لهما مما يشمل إذكاء الوعي لديهم بما تمليه عليهم مسؤولياتهم من ضرورة الإبلاغ عن جميع حالات الاشتباه في إتيان زملاء لهم أي عمل من أعمال الاستغلال الجنسي أو الاعتداء الجنسي، وذلك عملا بما ورد في القسم 3-2 (هـ) من الوثيقة ST/SGB/2003/13.


وتناط بالمنسق/البديل المسؤولية عن تقديم توصيات مناسبة للإدارة بشأن تعزيز استراتيجيات المنع لا سيما في الحالات التي يستدل فيها من حجم الشكاوى المقدمة أو نوعها على احتمال وجود أنماط من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. ويمكن أن يشمل ذلك جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعوامل الخطر الفعلي التي تنبئ بإمكانية التعرض للاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ووضع تدابير للتصدي لها. وعلى المنسق/البديل إعداد تقارير فصلية ورفعها للإدارة تتضمن إحصائيات وتحليل للشكاوى المقدمة، والإجراءات المتخذة في إطار المتابعة، والتوصيات التي أفرزها التحليل.


ويتلقى المنسق/البديل، في جو من الثقة التامة ومناخ ملائم، الشكاوى والاستفسارات بشأن أعمال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي التي يدعى أن أي من فئات موظفي [الوكالة/البعثة] ارتكبها. (للمشتكي أن يختار بأيهما يرغب في الاتصال بشأن شكواه). ويتعين اتخاذ تدابير مناسبة لتأمين السلامة والسرية لجميع زوار المنسق/البديل، سواء كانوا موظفين أم أفرادا من المجتمع المحلي.


ويتلقى المنسق/البديل أيضا إن طُلب ذلك، شكاوى بشأن أعمال يُدعى أن موظفين وطنيين أو دوليين ينتمون إلى منظمات أخرى ارتكبوها، أو بشأن أعمال يدعى وقوعها وذلك في حال عدم معرفة المؤسسة التي ينتمي إليها الفاعل (الفاعلون) أو عدم التأكد منها. 


وعلى المنسق/البديل انتهاج (قدر الإمكان نظرا للاعتبارات الأمنية) سياسة ”الباب المفتوح“ مع أعضاء المجتمع المحلي، بمن فيهم اللاجئون وغيرهم من المستفيدين من المساعدة، وموظفو المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وجميع موظفي الأمم المتحدة المحليين والدوليين.


وعلى المنسق/البديل ضمان تعيين منسقين ميدانيين في جميع المكاتب الميدانية/الفرعية لمنظمته التي يوجد فيها عدد كبير من الموظفين. ويُدرَّب المنسقون الميدانيون ويخولون سلطة تلقي الشكاوى في المواقع الميدانية نيابة عن المنسق/البديل على مستوى العاصمة وإحالتها إليه لاتخاذ الإجراء اللازم ومتابعة الموضوع.


وعلى المنسق/البديل أن يضمن إيداع جميع المواد المتعلقة بالشكاوى والإحالات مكانا آمنا والالتزام في تناولها التزاما صارما بإجراءات الإبلاغ والتحقيق.


وبعد استلام شكوى، يتعين على المنسق/البديل (أو المنسق الميداني المفوض عنه): 

(أ)
الحصول على موافقة المشتكي، بعد الاستنارة، (تدون في نموذج الإحالة المرفق) على توثيق الشكوى وإحالة البيانات المسجلة إلى السلطات الإدارية المعنية، وكذلك إلى المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية. ويمكن الحصول على موافقة تدون في نموذج منفصل تحسبا للكشف عن المعلومات لكيانات خارجية أخرى، من بينها الشرطة.


(ب)
تسجيل تفاصيل الادعاء في نموذج إحالة الشكاوى المرفق تماشيا مع المبادئ التوجيهية، المتعلقة بالإجراءات والتوجيهات النموذجية الخاصة بالشكاوى والتحقيق فيما يتصل بالاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي؛


(ج)-
إيلاء الاهتمام فورا لاحتياج المشتكي إلى السلامة ولاحتياجاته الأمنية والصحية والقانونية (تماشيا مع المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه)، وذلك بعدة طرق من بينها توفير الإحالات الضرورية؛



إذا كانت الشكوى تورط أحد موظفي منظمة المنسق: 


(د)
إرسال نموذج الإحالة الخاص بالشكاوى بعد استيفائه وأية مواد أخرى ذات صلة إلى الهياكل الإدارية المختصة في المقر [يدرج هنا اسم منسق مقر المنظمة لشؤون الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي] مشفوعا بتوصيات بخصوص إجراءات المتابعة (ومن ذلك مثلا إجراء تحقيق، والاتصال بالشرطة المحلية، وما إلى ذلك)؛


(هـ)
القيام، إن طُلب ذلك، مقام همزة الوصل بين المشتكي، ويدخل في ذلك أفراد عائلته، والأشخاص الذين سيجرون لاحقا أي تحقيق، على أن تكفل مراعاة احتياج المشتكي إلى السلامة واحتياجاته الأمنية والصحية والقانونية في كل المراحل وعدم تعرضه للتخويف نتيجة لتقديمه الشكوى. 


(و)
أن يكون على إطلاع تام على إجراءات التحقيق ونتيجته، وأن يساعد المشتكين على استيعاب سير عمليات التحقيق والإجراء المترتب.


(ز)
إحالة المشتكي إلى الشرطة المحلية، إن كان ذلك مناسبا وإذا كان المشتكي يرغب في ذلك. (ملاحظة: على المنسق/البديل ألا يتدخل كأن يقف موقف المدافع عن المشتكين أو الضحايا أمام السلطات المحلية).


(ح)
إحالة المشتكي إلى المنظمات غير الحكومية المعنية أو إلى جماعات دعم ضحايا العنف الجنسي.



إذا كانت الشكوى تورط موظف منظمة أخرى: 


(ط)
إرسال نسخة من النموذج بعد استيفائه إلى منسق شؤون الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في المنظمة التي ينتسب إليها المتهم، وكذلك إلى المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، والالتقاء بالمنسق للاتفاق على مسؤوليات المتابعة فيما يتصل بالاحتياج إلى السلامة والاحتياجات الأمنية والصحية والقانونية. 


(ي)
إحالة المشتكي إلى الشرطة المحلية، إن كان ذلك مناسبا وإذا كان المشتكي يرغب في ذلك. (ملاحظة: على المنسق/البديل ألا يتدخل كأن يقف موقف المدافع عن المشتكين أو الضحايا أمام السلطات المحلية).


(ك)
إحالة المشتكي إلى المنظمات غير الحكومية المعنية أو إلى جماعات دعم ضحايا العنف الجنسي.



إذا كانت الشكوى شائعة تتردد أو كانت الجهة التي ينتسب إليها الشخص المدعى أنه الفاعل مجهولة: 


(ل)
إرسال نسخة من النموذج بعد استيفائه إلى المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، وإلى الممثل الخاص للأمين العام في حالة وجوده. ويدعو المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية على الفور إلى عقد اجتماع لشبكة المنسقين ويطلب منها وضع استراتيجية لتقييم مدى صحة هذه الشائعات أو المزاعم. 


(م)
ويتابع المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية أو الممثل الخاص للأمين العام عندئذ القضية من خلال القنوات المناسبة (الشروع في تحقيق أولي إذا اقتضى الأمر) ويحدد أيضا المسؤوليات من أجل متابعة احتياجات الضحايا والاستجابة لها.



إذا كانت الشكوى تورط فردا من المجتمع المحلي: 


(ن)
إحالة المشتكي إلى الشرطة المحلية، إن كان ذلك مناسبا وإذا كان المشتكي يرغب في ذلك. (ملاحظة: على المنسق/البديل ألا يتدخل كأن يقف موقف المدافع عن المشتكين أو الضحايا أمام السلطات المحلية).


(س)
إحالة المشتكي إلى المنظمات غير الحكومية المعنية أو إلى جماعات دعم ضحايا العنف الجنسي.


من إعداد فرقة العمل المعنية بالحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

